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المقدمة
1ــ موضوع البحث ومشكلته:
 لقد أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الاتصالات الحديثة دخول العالم عصر المعلومات أو ثورة المعلومات، فقد انسابت المعلومات من كافة مصادرها عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة، وكان أعظم هذه التقنيات هو ظهور شبكة الإنترنت التي كانت نتاج التقدم الكبير في تقنيات الحاسب الآلي واقترانه بتقنيات الاتصال الحديثة، أن ظهور الكمبيوتر وشبكة الإنترنت يعد من أهم إنجازات العلم الحديث في هذا العصر وأعظمها جدوى للإنسان، وذلك بما حقّقته تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من فوائد عديدة في مجال الرقي والتقدم الإنساني في أغلب مناحي الحياة الطبية والتعليمية والاقتصادية والعديد من المجالات الأخرى ومنها المجال الإعلامي الذي شهد بفضل هذه التقنية الجديدة تطور كبير في وسائله  
ولكن كما هو شأن كل أكتشاف أو اختراع جديد أدى أستخدام الإنترنت إلي ظهور مشاكل قانونية دعت الفقه والقضاء في أغلب الدول إلي البحث عما إذا كانت القوانين القائمة تكفي لمواجهة بعض الاستخدمات الغير مألوفة للإنترنت أو كما يسميها البعض جرائم الكمبيوتر الإنترنت أم أنه يتعين على المشرع أن يتدخل لمواجهة هذه الأعمال بنصوص تجريمية جديدة
ولقد لفتت بالفعل هذه الأعمال الإجرامية الحديثة أنظار الدول والهيئات الدولية التي أدركت خطورتها وسهولة ارتكابها وتأثيرها المباشر، لتجعل مكافحتها من أولى أولويات المجتمع الدولي والحكومات، كما دعىت هذه الأعمال البعض بالمطالبة بتوفير الحماية القانونية لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية، وبيان الحدود الفاصلة بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع عند استخدام هذه الوسيلة الجديدة وذلك ضمن أطار قانوني محدد.
وبالنظر إلى طبيعة هذا النوع من الجرائم وما تتسم به من خصائص وسمات، والإشكاليات التي تثيرها سنحاول في هذا البحث بيان مدى انطباق الأحكام العامة للقانون الجنائي على المشاكل العملية التي كشف عنها استخدام الإنترنت، والبحث عن حلول مناسبة لهذه الإشكاليات تتوافق مع طبيعة هذه الجرائم الجديدة، ثم نتعرض بعد ذلك لجرائم الأشخاص التي تقع عبر الإنترنت والحالات التي تدخل فيها قانون العقوبات المطبق في فلسطين لتجريم هذذ التجاوزات والعقوبات التي فرضها لها، كما سنحاول معرفة خطة المشرع الفلسطيني لمكافحة هذه الجرائم وذلك من خلال مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ومشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية الفلسطيني.
أهمية البحث/
ترجع أهمية هذا البحث إلى مدى خطورة جرائم الكمبيوتر والإنترنت وتزايدها والأثار السلبية الخطيرة الناتجة عنها على الأفراد والدولة والمجتمع الدولي بأسره في ظل غياب القدرة التقنية أو القانونية في مواجهتها أو الحد النهائي لانتشارها في التشريعات الوطنية أو الدولية  
أهداف البحث:
1ــ التعرف على طبيعة المجرم المعلوماتي
2ــ معرفة صور المحاولات التشريعية والقضائية في الدول المختلفة لمواجهة الأعمال الغير مشروعة التي ترتكب عبر الإنترنت 
3ـ بيان مدى صلاحية الأحكام العامة للقانون الجنائي في التعامل مع جرائم الكمبيوتر والإنترنت 
4ــ معرفة صور أهم جرائم الاعتداء على الأشخاص التي تقع عبر الإنترنت سواء كانت من الجرائم التقليدية أو من الأفعال الجديدة والمشكلات العملية التي تثيرها  والحالات التي تدخل فيها قانون العقوبات الفلسطيني المطبق لتجريم هذا التجاوز والعقوبات التي فرضها لها.
5ــ بيان طبيعة المسئولية الجنائية عن جرائم الكمبيوتر والإنترنت وعلى من تقع في القانون الفلسطيني.
6ــ الإشكاليات الإجرائية التي تثيرها جرائم الكمبيوتر والإنترنت
7ــ معرفة أهم صور جرائم الكمبيوتر والإنترنت التي نص عليها مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وقانون الإنترنت والمعلوماتية الفلسطيني 
منهج البحث:
سوف نعتمد في هذه الدراسة على منهجين أولهما المنهج التحليلي الذي يتلاءم مع طبيعة الدراسة، والمنهج المقارن الذي نتعرف من خلاله على أوجه التشابه والاختلاف بين التشريع الفلسطيني والتشريعات الدولية، لنبرز الجوانب التي تحتاج إلى تعديلات خاصة وأن المشرع والقضاء في بعض الدول له توجهات فعالة في مواجهة تلك الجرائم والحد من انتشارها
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وقد اشتملت هذه الورقة على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: مدى انطباق الأحكام العامة للقانون الجنائي على جرائم الكمبيوتر والإنترنت
الفصل الثاني: أهم جرائم الاعتداء على الأشخاص التي تقع عبر الإنترنت
الفصل الثالث: جرائم الكمبيوتر والإنترنت في مشروع قانون العقوبات ومشروع                 قانون الإنترنت والمعلوماتية الفلسطيني
التوصيات.

